
(A)   GE.13-15889    100913    120913 

  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة عشرة 
  ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني ١ -  أكتوبر/ تشرين الأول٢٧ ،جنيف

 مـن   ٥موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للفقـرة              
  ١٦/٢١مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *تشاد    

 من سبع جهات معنية إلى عملية الاسـتعراض         )١(هذا التقرير موجز للمعلومات المقدمة      
ا مجلس حقوق الإنسان في     وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمده       . الدوري الشامل 

اقتراحات من جانب مفوضـية      ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩قراره  
وقـد  . الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات محدَّدة             

 التقرير، كما تم قـدر      ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في          
، يُخـصص،   ١٦/٢١ بقرار المجلـس     وعملاً. الإمكان الإبقاء على النصوص الأصلية دون تغيير      

حسب مقتضى الحال، فرع مستقل لإسهامات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للدولـة             
الموقع الشبكي  وتتاح على   . موضوع الاستعراض والمعتمدة بناء على التقيد الكامل بمبادئ باريس        

وقـد  . للمفوضية السامية لحقوق الإنسان النصوص الكاملة التي تتضمن جميع المعلومات الواردة           
  .روعي في إعداد هذا التقرير دورية الاستعراض والتطورات التي حدثت في تلك الفترة

__________ 

  .لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية في الأمم المتحدة  *  
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  معلومات مقدمة من الجهات المعنية    

  المعلومات الأساسية والإطار  -ألف  

  لتزامات الدولية نطاق الا  -١  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن تشاد لم تصدق على أي مـن الـصكوك الدوليـة           -١

وقد . الثمانية لحقوق الإنسان التي قبلت بالتصديق عليها خلال الاستعراض الأول الخاص بها           
 البروتوكـول   ، بمـا في ذلـك     ٢٠١٢وقعت تشاد على بعض هذه الصكوك في نهاية عام          

ية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية      الاختياري لاتفاق 
  .  )٢(؛ لكنها لم تصدق عليها بعداللاإنسانية أو المهينة أو
لعمل المـسيحي    وا تحاد الدولي للعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب       الاورأى كل من      -٢

تي ينبغي أن تحظى بالأولويـة      ، أن التوصية ال   )١الورقة المشتركة   (من أجل القضاء على التعذيب      
البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة     بين جميع التوصيات المقدمة إلى تشاد، هي التصديق على           من

 لكي يتسنى   مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            
 اعتبرت توقيع الدولة    ١المشتركة  لكن الورقة   . تحسين ظروف احتجاز الأشخاص مسلوبي الحرية     

  . )٣( خطوةً أولى جديرة بالثناء٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦على البروتوكول الاختياري في 
البروتوكول الاختيـاري الثـاني      بأن تصدق تشاد على      ١وأوصت الورقة المشتركة      -٣

 . )٤(قوبة الإعدامالملحق بالعهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء ع

 الاتفاقية الدولية لحمايـة      كذلك بأن تصدق تشاد على     ١وأوصت الورقة المشتركة      -٤
 . )٥(جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

 الإطار الدستوري والتشريعي  -٢  

، بأن البرلمان التشادي أقر     ٢٠١٣يناير  /أفادت منظمة العفو الدولية في كانون الثاني        -٥
وبموجب هذا القانون، يجوز للرئيس نقل قضاة المحكمة العليـا  . تعديل الدستور يقضي ب  قانوناً

دون الحصول على موافقة مسبقة منهم، ويجوز للرئيس أن يجمع بين مهام منـصبه ومهـام                
 . )٦(قيادية أخرى وهو ما ينتفي معه مبدأ الفصل بين السلطات

ة إدراج الأحكـام المنـصوص       إلى إنشاء لجنة تقنية بغي     ١وأشارت الورقة المشتركة      -٦
  .)٧(عليها في الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها تشاد في قوانين البلد

 أنه على الرغم من انضمام تشاد إلى اتفاقيـة مناهـضة          ١وذكرت الورقة المشتركة      -٧
لا يجوز إخـضاع    " من الدستور التشادي ينص على أنه        ١٨التعذيب وورود حكم في المادة      

، فـإن القـانون الجنـائي    " أو للتعـذيب الحاطة بالكرامة اءة أو المعاملة المهينة أو      لإسأحد ل 
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 أن عبارة التعـذيب     ١وأكدت الورقة المشتركة    . يتضمن حتى الآن، أي تعريف للتعذيب      لا
يرد ذكرها إلا في مادة واحدة من مواد القانون، حيث يشار إليه في سياق الظروف المشددة                 لم

 إلى تعهد   ١وأشارت الورقة المشتركة    . أما التعذيب في حد ذاته فهو غير مجرَّم       للعقوبة ليس إلا،    
 من اتفاقية مناهضة التعذيب في تـشريعاتها،        ١، بإدراج المادة    ٢٠٠٩الحكومة التشادية في عام     

 . )٨(مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يتيح منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها فعلياً

 للتعذيب يتماشى    بأن تضمن تشاد قانونها الوطني تعريفاً      ١ت الورقة المشتركة    وأوص  -٨
 من الاتفاقية وأن تفرض عقوبات في القانون الجنائي تتناسب مع جسامة تلـك              ١مع المادة   
وأوصت الورقة المشتركة كذلك، بأن تدرج تشاد مبدأ الحظر المطلق للتعـذيب في         . الأعمال

كمـبرر   التذرع بأيـة ظـروف اسـتثنائية     مبدأ يقضي بعدم جواز     وهو  . تشريعاتها الجنائية 
 بالحرب أو عدم استقرار سياسي      للتعذيب، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً        

 . )٩(داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى

لازمـة   بأن تتخذ تشاد التـدابير ال      ١وبالإضافة إلى ذلك، أوصت الورقة المشتركة         -٩
لاعتماد القانون الجنائي المنقح وقانون الإجراءات الجنائية كي تكفل، على وجه الخـصوص،         

 .)١٠(حصول الأشخاص مسلوبي الحرية على الحقوق الإجرائية الأساسية منذ لحظة اعتقالهم

 إلى ضرورة أن تعتمد تشاد      المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين     وأشارت    -١٠
 الذي صـدقت عليـه في       نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية      بشأن تطبيق    اًقانون

واسـتخدامهم  ، ينص، في جملة أمور، على تجريم تجنيد الأطفال          ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
  . )١١( في الأعمال الحربيةعليةللمشاركة الف

 بأن الحكومـة وقعـت، في       المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين     وذكَّرت    -١١
 ـ  ، على خطة عمل وضعتها الأمم المتحدة بشأن         ٢٠١١ عام  بـالقوات   ينالأطفـال الملحق

 في تشاد، وتعهدت في جملة أمور، بوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال         والمجموعات المسلحة 
دون سن الثامنة عشرة في صفوف الجيش الوطني والقوات المسلحة؛ وتسهيل تسريح الأطفال             

 في المجتمع، وبتجريم تجنيـد      لمجندين وتوفير الرعاية المؤقتة لهم وسبل التعافي والاندماج مجدداً        ا
 .)١٢(واستخدام الأطفال بموجب القانون الوطني

 أن القانون الخاص بإعـادة      المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين     ولاحظت    -١٢
، الذي يحـدد الـسن الـدنيا للالتحـاق     ٢٠٠٦تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن لعام   

في العشرين، لم ينفـذ     ) الإلزامي(بالجيش في الثامنة عشرة، والسن الدنيا للتجنيد        ) الطوعي(
وأضافت أن مشروع قانون حماية الطفل الذي أعدته وزارة العدل، بـدعم            . )١٣( كاملاً تنفيذاً

ض عقوبات جنائية على تجنيـد     يقضي بفر  من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وتضمن حكماً      
، على البرلمان لمناقشته، لكنه تعرض      الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، مطروح حالياً      

وأوصت المنظمة الدولية بأن تجرِّم تشاد . ٢٠٠٧ وواجه صعوبات شتى منذ عام  للتأجيل مراراً 
 .)١٤(في الأعمال القتاليةتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة واستخدامهم 
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 أن القـوانين  المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفـال        ولاحظت    -١٣
إذ يخضع عدد من مشاريع القوانين . الوطنية يجري استعراضها بغية مواءمتها مع المعايير الدولية 

انون للأسرة، ومشروع   للمناقشة منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، لا سيما مشروع ق         
قانون لحماية الطفل ومشروع تعديلات للقانون الجنائي، لكن المناقشة تأجلت نتيجة الضغوط  

  . )١٥(التي تمارسها الجماعات الدينية

    وتدابير السياسة العامةالإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  -٣  

لجنة الوطنية التـشادية لحقـوق الإنـسان        أفادت منظمة العفو الدولية بأن ولاية ال        -١٤
يكتنفها الغموض فيما يتعلق بدورها ودور وزارة حقوق الإنسان، وهي بالتـالي، لا تفـي               

 . )١٦(بمبادئ باريس

 التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -باء  

 التعاون مع هيئات المعاهدات  -١  

 بأن تعمل تشاد دون إبطـاء       المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين     أوصت    -١٥
وبالتشاور مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية المعنية، على صياغة تقريرها الأولي الـذي             

 البروتوكول الاختياري المتعلق بإشـراك الأطفـال في         يقدم إلى لجنة حقوق الطفل بموجب     
  .)١٧(التراعات المسلحة

  التعاون مع الإجراءات الخاصة  -٢  
 لا يوجد

 عاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسانالت  -٣  

 إلى أن لجنة معنيـة بإعـداد        المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين     أشارت    -١٦
، بموجب مرسوم   ٢٠١١ديسمبر  /التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات أنشئت في كانون الأول       

ن المفوضية السامية لحقوق    صادر عن رئيس الوزراء، وضمت ممثلين عن معظم الوزارات، وأ         
 . )١٨(٢٠١٢ديسمبر /الإنسان قامت بتدريب أعضائها في مطلع كانون الأول

تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القانون الإنـساني             -جيم  
  الدولي الواجب التطبيق

 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -١  

فو الدولية أنه على الرغم من التعهدات الـتي قـدمت خـلال             ذكرت منظمة الع    -١٧
الاستعراض الأخير بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حـالات             
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الاختفاء القسري، فإن السلطات لم تتخذ أي إجراءات فعالة ترمي إلى تقـديم الأشـخاص               
ما اختفاء بـن عمـر    القسري، لا سيالمسؤولية عن حالات الاختفاء   تحملهم  الذين يشتبه في    

وأضافت منظمة العفو الدولية، علاوة     . مصيره حتى الآن، إلى العدالة    محمد صالح الذي يُجهل     
  ضـابطاً ١٤على ذلك، أن السلطات قدمت تعهدات، لكنها لم تكشف مع ذلك عن مصير      

ضلوعهم في هجوم  للاشتباه في ٢٠٠٦أبريل / على الأقل اعتقلوا في أنجمينا في نيسان     عسكرياً
، ولا عن مصير ستة أفراد من جماعة تاما الإثنيـة الـذين             ٢٠٠٦في عام    تعرضت له المدينة  
 .   )١٩(٢٠٠٧نوفمبر /في تشرين الثاني) شمال شرق تشاد(اعتقلوا في غيريدا 

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تفصح تشاد عن مكان وجود الأشخاص الـذين               -١٨
، وفي  ٢٠٠٧نوفمبر  /، وفي دار تاما في تشرين الثاني      ٢٠٠٦أبريل  / نيسان اختفوا في أنجمينا في   

 وأوصت أيضاً . ، بمن فيهم زعيم المعارضة بن عمر محمد صالح        ٢٠٠٨فبراير  /أنجمينا في شباط  
بأن تباشر تشاد إجراء تحقيقات مستقلة في حالات الأشخاص الذين قضوا أو اختفوا أثنـاء               

ذ إجراءات قضائية وتحيل الأشخاص الـذين يـشتبه في          احتجازهم لدى قوات الأمن، وتتخ    
مسؤوليتهم عن حالات الاختفاء القسري على القضاء ليحاكموا محاكمة تراعـي المعـايير             

 . )٢٠( للضحايا منصفاًالدولية للمحاكمة العادلة، وأن تقدم كذلك تعويضاً

 ـ   ١وأشارت الورقة المشتركة      -١٩ روف  كذلك، إلى أن الغموض لا يـزال يكتنـف ظ
الاختفاء القسري لزعيم المعارضة السيد بن عمر محمد صالح، وهو رئيس تنسيقية الأحـزاب              

 ٣السياسية للدفاع عن الدستور الذي اعتقلتـه قـوات الأمـن أو الجـيش التـشادي في                  
 في مترله بأنجمينا، واقتادته إلى أحد أماكن الاحتجاز المجهولة، وأن أسرته           ٢٠٠٨فبراير  /شباط

 . )٢١( حتى الآن شيئاًلا تعلم عنه

 بوضع حد لممارسة الاختفاء القسري، وإغلاق أمـاكن         ١وأوصت الورقة المشتركة      -٢٠
 . )٢٢(الاحتجاز السرية وتقديم معلومات إلى الأسر التي انقطعت عنها أخبار أبنائها منذ اعتقالهم

ملة مـن   وذكرت منظمة العفو الدولية أن بعض المحتجزين قضوا نحبهم في الحجز لج             -٢١
فقد لجأت قوات الأمن أكثر من مرة إلى استخدام         . الأسباب منها قساوة الظروف في السجن     

وأفـادت  . القوة الفتاكة لاحتواء حالات التوتر أو التصدي لأعمال الشغب داخل السجون          
، سبعة سجناء على الأقـل في       ٢٠١١منظمة العفو الدولية بأن حراس السجن قتلوا، في عام          

 بعد مـرور    ، توفي تسعة رجال خنقاً    ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٧وفي  . منفصلةثلاثة حوادث   
وكان بعضهم قد تعرض    . أربع ساعات على احتجازهم في مخفر الدرك الوطني في بلدة ليري          

نجمينـا  ألسوء المعاملة أثناء اعتقاله، وتوفي رجل يدعى بوبا حامان، بعد نقلـه إلى سـجن                
ية بعدم ورود معلومات عن إجراء أي تحقيق في حالات          وأفادت منظمة العفو الدول   . المركزي

 أن عناصر الشرطة والدرك وأفراد وكالة الأمن        وذكرت أيضاً . ٢٠١٢الوفاة هذه حتى نهاية     
 إلى تعذيب الأشخاص المشتبه فيهم، وفي بعـض الأحيـان تـشارك             الوطني يلجأون دائماً  

  .)٢٣(السلطات الإدارية المحلية في عملية التعذيب
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 في جميع    ونزيهاً  مستقلاً  فورياً أوصت منظمة العفو الدولية بأن تجري تشاد  تحقيقاً        و  -٢٢
الادعاءات المتعلقة بتعرض الأشخاص المحتجزين في السجون ومخافر الشرطة وجهاز الأمـن،            
للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأن تكفل إحالة الأشخاص الذين تثبت إدانتـهم              

 بوقف من يأمر    وأوصت أيضاً . لتزامات الدولية ومعايير المحاكمة العادلة     للا على القضاء وفقاً  
بارتكاب هذه الجرائم أو يتغاضى عنها عن ممارسة مهامه الرسمية بغض النظر عن رتبته بانتظار 

  . )٢٤(إجراء تحقيق جنائي نزيه ومستقل
طة  أن ممارسة التعذيب أمـر شـائع في مراكـز شـر            ١وذكرت الورقة المشتركة      -٢٣

 إلى  وتفيد تقارير متعددة أعدتها منظمات غير حكومية استناداً       . المقاطعات وفي مراكز الدرك   
روايات عديدة، بأن موظفي إنفاذ القانون هم من يرتكب هذه الانتهاكات في المقـام الأول               

، وبأن قلة قليلة منهم فقط تعرضت للملاحقة        )ضباط الشرطة، ورجال الدرك وأفراد الجيش     (
 .)٢٥(الأعمال حتى الآنعن هذه 

 باعتماد تدابير تكفل إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في    ١وأوصت الورقة المشتركة      -٢٤
جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وملاحقة المسؤولين عنها وإنزال العقوبة بهم            

ن تتولى هيئة مستقلة     إلى أ  ودعت أيضاً . سواء أكانوا من موظفي إنفاذ القانون أم من غيرهم        
 .)٢٦(إجراء هذه التحقيقات

ولاحظت منظمة العفو الدولية أن التقدم المحرز في مجال تطبيق خطة العمل المتعلقـة                -٢٥
وأشـارت المنظمـة إلى     . )٢٧(بالأطفال الملحقين بالقوات والجماعات المسلحة لا يكاد يذكر       

 الأطفال المجندين وإلى تجنيد ما لا يقل استمرار الجيش والجماعات المسلحة في تجنيد واستخدام
وأضـافت  . )٢٨(٢٠١٢في عـام    ) الجيش الوطني التشادي  ( طفلاً في الجيش الوطني      ٣٦عن  

منظمة العفو الدولية أن زعيم المتمردين في الجبهة الشعبية للإصلاح، عبد القادر بابـا لادي،               
، على الـرغم    ٢٠١٣يناير  /ثاني لرئيس الوزراء التشادي في كانون ال       خاصاً قد عين مستشاراً  

من الاتهامات الموجهة إليه بضلوعه في تجنيد أطفال جنود في كل من تشاد وجمهورية أفريقيا               
 معرضـين بوجـه     وذكر مركز حقوق الإنسان أن أبناء الأسر المشردة داخلياً        . )٢٩(الوسطى

 .)٣٠(خاص، لاحتمال التجنيد في الجماعات والميليشيات المسلحة

 منظمة العفو الدولية بأن تصدر تشاد أوامر واضحة لجميع القادة بالتوقف            وأوصت  -٢٦
، وإعادة تجنيـدهم واسـتخدامهم      عاماً ١٨ عن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن         فوراً

، وبالتعاون الكامل مع اليونيسيف وغيرها من الجهـات    وتسريح جميع الأطفال المجندين حالياً    
وأوصت كذلك بضمان التنفيـذ     . )٣١(لأطفال الجنود وإعادة إدماجهم   الفاعلة المعنية بتسريح ا   

الكامل لخطة العمل التي وقَّعت عليها الحكومة التشادية والأمم المتحدة واتخاذ إجـراءات في              
 . )٣٢(حق القادة الذين لا يمتثلون لهذه الخطة

سلطات لشيء مـن     بإبداء ال  المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين     وأقرت    -٢٧
الإرادة السياسية من أجل وضع حد لتجنيد من هم دون السن القانونية، لكنها أكـدت أن                
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 إلى صعوبة إنفاذ حظر تجنيد الأطفال بسبب تـدني   وأشارت أيضاً . )٣٣(تدابير الإنفاذ لم تُتَّخذ   
لاد معدلات تسجيل الولادات، وهو ما يجعل أغلب المرشحين للتجنيد لا يملكون شهادات مي            

لكن وكلاء التجنيد لم يتلقوا أي تعليمات أو تدريب في مجال           . أو وثائق أخرى تثبت سنهم    
، وكان هناك خلل في طرق التحقق       ٢٠١٢حماية الطفل قبل حملة التجنيد التي جرت في عام          

، ٢٠١٢سـبتمبر   /أيلولوأفادت المنظمة بأن التعليمات العسكرية صدرت في        . )٣٤(من العمر 
 .)٣٥(يد الأطفال بصورة رسمية، واستجابة لضغط المجتمع الدوليبعد أن تم تجن

 بأن تتخذ تشاد تدابير تكفل      المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين     وأوصت    -٢٨
عملياً، مجانية وإلزامية تسجيل المواليد؛ وإعطاء تعليمات عن التجنيد للمسؤولين تقضي بعدم            

كد من سنه، واللجوء إلى تدابير بديلة مؤقتة للتحقـق مـن            تجنيد الشخص في حالة عدم التأ     
وأوصت كذلك في جملة أمور، بدعوة الخبراء في مجال         . السن في حال عدم توفر شهادة ميلاد      

حماية الطفولة العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لرصد التجنيد؛ والـسماح             
ت المعنية بحماية الطفولة بالوصول بصورة دائمـة      لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالا     

ودون عوائق إلى جميع المرافق العسكرية وغيرها من المرافق التي قد يجري فيها تجنيد الأطفال؛               
والتحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة المتعلقة بتجنيد الأطفال أو استخدامهم وضمان اتخـاذ             

 . )٣٦( من الضباط العسكريينعقوبات تأديبية في حق من تثبت مسؤوليته

وفيما يتعلق بتسريح الجنود الأطفال وتوفير الرعاية المؤقتة لهم وإعادتهم إلى أسرهم،              -٢٩
 أنه رغم مسارعة السلطات إلى تسريح        المنظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين      أكدت

لة قليلة منـهم إلى الجهـات       ، فإنها لم تحل إلا ق     ٢٠١٢الأطفال دون السن القانونية في عام       
وبعد انتهاء البرنامج الوطني . الفاعلة المعنية بحماية الطفولة واكتفت بإعادة معظمهم إلى بيوتهم  

، لم تكن الحكومة مـستعدة      ٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة   ترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج    ل
 . )٣٧(٢٠١٢لتوفير الرعاية للأطفال المسرحين في عام 

 بدعم مـن  ،نظمة الدولية المعنية بقضايا الأطفال المجندين بأن تستأنف تشاد   وأوصت الم   -٣٠
الأمم المتحدة، البرنامج الوطني لترع سلاح الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وتكفل توفير            

 بالتعاون مع   ، عن اتخاذ خطوات فورية    التمويل الكافي له ورصده بصورة مستقلة ودائمة فضلاً       
 .)٣٨( لهموتقديم المساعدة،  جرى تسريحهمنلأطفال الجنود الذيصر الح ،الأمم المتحدة

وأشارت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال إلى أنه في ظـل                -٣١
عدم إصلاح القوانين، لم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق بجواز استخدام العقوبة البدنيـة لتأديـب                

القانون يجيز استخدام العقوبة البدنية في المترل والمؤسـسات         أن  ، إذ   ٢٠٠٩الطفل منذ عام    
وأكدت أن استخدام العقوبة البدنية في المترل لم يـرد       . )٣٩(العقابية ومؤسسات الرعاية البديلة   

بشأنه نص صريح في القانون ولا في الأحكام المتعلقة بمنع العنف والاعتداء الواردة في القانون               
 لكنـه   )٤١( أن القانون لا يجيز استخدام العقوبة البدنيـة في المـدارس           وأضافت. )٤٠(الجنائي

وفيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية، أوضـحت       . يحظرها صراحة في مؤسسات الرعاية البديلة      لا
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المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال أن القانون لا يجيز العقوبـة البدنيـة                
 . )٤٢(تكاب جريمة لكنه لا يحظرها صراحة كإجراء تأديبي في المؤسسات العقابيةكعقاب على ار

، تشادتقوم  وأوصت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال بأن             -٣٢
 تشريع ينص صراحة على حظر استخدام العقوبة البدنيـة ضـد            على سبيل الأولوية، بسن   

 . )٤٣(لا سيما في المترلالبيئات الأطفال في جميع 
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات لم تتمكن من منع العنف الجنسي الذي                -٣٣

ن غير التابعين لها والتصدي لهذا العنـف منـذ الاسـتعراض           ويرتكبه موظفو الدولة والموظف   
 ، وأن ممارسة الاغتصاب وغيره من أنواع العنف التي تستهدف         ٢٠٠٩الدوري الشامل لعام    

وذكرت من ضـحايا هـذا العنـف المواطنـون        .  حتى الآن   على نطاق واسع   منتشرةالمرأة  
وأضافت منظمة  . والأطفال المحليين نساء  ال عن    واللاجئون فضلاً  ،التشاديون المشردون داخلياً  

العفو الدولية أن العديد من الحالات لا يبلغ عنها لأسباب منها خوف الضحايا من التعـرض   
 ما يكونوا من أبناء مجتمعهم أو من الجماعات المـسلحة  يدي الجناة الذين غالباًللانتقام على أ 

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى استمرار ممارسة أشكال أخرى من العنف           . أو أجهزة الأمن  
ضد النساء والفتيات بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتـزويج فتيـات تقـل                

 .)٤٤(، لا سيما في مخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخلياًقسراً  عاما١٣ًأعمارهن عن 
النساء والفتيات من ضـحايا  وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تشاد حصول     -٣٤

الاغتصاب وغيره من أشكال العنف على المساعدة الطبية والنفسية المناسبة وتوفير حماية فعالة             
 ،للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف بما في ذلك تشويه الأعـضاء التناسـلية الأنثويـة           

 .)٤٥( والاعتداء الجنسي، والعنف المترلي،القسري وأوالزواج المبكر 
وذكر مركز حقوق الإنسان أن معظم التوصيات التي قدمت خـلال الاسـتعراض               -٣٥

. نفذ أو جرى تنفيذه بـشكل نـاقص       يالدوري الأول بشأن منع ممارسة العنف ضد المرأة، لم          
 لا سـيما في الجـزء       وأضاف أن مستويات العنف القائم على نوع الجنس لا تزال عالية جداً           

  .)٤٦(الأشخاص المشردين داخلياًودد كبير من النساء اللاجئات الشرقي من البلاد حيث يقيم ع
وأشار مركز حقوق الإنسان إلى أن عدم توفر القدرات والموارد في الوقت الراهن،               -٣٦
هامش الاستقلالية المتاح للقضاء يجنب المسؤولين عن ممارسة العنف ضد المرأة ضيق  عن فضلاً

  .)٤٧(باستمرار العنف دون رادعالتعرض للملاحقة إلا فيما ندر ويسمح 
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن بعض الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وكالة الأمن             -٣٧

وأضافت أن بعض   .  ما تلجأ إلى اعتقال الناس واحتجازهم بصورة غير قانونية         الوطني، غالباً 
مدنيـة وهـو    الشرطة والدرك في قـضايا      تعرضوا للاحتجاز على أيدي عناصر      الأشخاص  

يخالف أحكام الدستور والقوانين الوطنية، وقد أودع بعضهم في الحبس الانفرادي لفترات             ما
 . )٤٨(زمنية طويلة
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وأفادت منظمة العفو الدولية بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، بمـن في ذلـك                -٣٨
علـى أيـدي     للاعتداء أو التخويف أو المضايقات       ،النقابيون والصحفيون، في أحيان كثيرة    

، تعـرض   ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩ففي  . رجال شرطة بينهم  حكوميين  موظفين  
. نجمينـا أرئيس حقوق الإنسان بلا حدود التشادية دانييل باساليت ديوزومبي للاعتقال في             

وكان قد أعرب في مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية قبل يوم من ذلك، عن انـشغاله                 
 أشخاص أثناء احتجازهم في مركـز الـدرك         ١٠العقاب في قضية وفاة     بشأن الإفلات من    

 كـانون   ٣٠فـرج عنـه بتـاريخ       وأُ. ٢٠١١سـبتمبر   /الوطني في ليري في شهر أيلـول      
 في موسـورو    انعقادهـا المحكمة العليا خلال    أصدرته  حكم  بناء على    ٢٠١١ ديسمبر/الأول

 . )٤٩(تهام إليهالايقضي بعدم كفاية الأدلة لتوجيه 
وذكرت منظمة العفو الدولية أن المسؤولين الحكوميين يتدخلون حـتى الآن في عمـل                -٣٩

وفي . رون نظـام العدالـة الجنائيـة لمـضايقة المعارضـين الـسياسيين             وما زالوا يسخِّ   ،القضاء
) اتحاد القوات الديمقراطيـة   (قل النائب البرلماني المعارض، غالي نغوتي غاتا        ، اعتُ ٢٠١٢ مارس/آذار

ه المحكمة الابتدائية في سهر بالسجن لمدة عام واحد بتهمة محاولـة إفـساد الذمـة                وحكمت علي 
وخضع للمحاكمة وصدر الحكم ضده بعد مرور ثلاثة أيام على اعتقاله علـى             . والقنص المحظور 

 إلى سجن    ثم نقل لاحقاً   ،واحتجز أول الأمر في سجن سهر     . الحصانة البرلمانية احتفاظه ب الرغم من   
، قضت محكمة الاستئناف في مونـدو       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٤وفي  .  قدم استئنافاً  موندو بعد أن  

وأقرت المحكمة العليا   . وأمرت بإطلاق سراحه  فيها،  " عيوب جسيمة "ببطلان الإجراءات لوجود    
  .)٥٠( محكمة الاستئناف الصادر عنكمالحفي وقت لاحق 

نزيهـة في جميـع     رية و  فو  تشاد تحقيقات  تجريوأوصت منظمة العفو الدولية بأن        -٤٠
حالات الوفاة التي يزعم أنها حدثت في الحجز على يد حراس الأمن، بما في ذلك وفاة تسعة                 

 ومقتل أشخاص برصاص حراس     ٢٠١١سبتمبر  /أشخاص أثناء احتجازهم في ليري في أيلول      
نـوفمبر وكـانون    /أغسطس وتشرين الثـاني   /آبالسجن في أبيشي وبونغور وموسورو في       

، ووقف جميع الأشخاص المتهمين عن ممارسـة مهـامهم          على التوالي  ٢٠١١  ديسمبر/الأول
 .)٥١( التحقيقاتخلال الفترة التي تستغرقها

للاعتقـال  شـخص  وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تشاد عدم تعرض أي       -٤١
بـأن  قه في حرية التعبير أو غير ذلك من الحقـوق و       ته لح ممارسبسبب  الاحتجاز التعسفي    أو
 بـضمان  وأوصت أيـضاً .  للقانونوفقاًتنفيذ عمليات التوقيف و إنفاذ القانون وموظفولى  يت

 سـاعة   ٤٨قانونية احتجازهم في غضون     في   القاضي   يبتمثول المحتجزين أمام المحكمة لكي      
وفي الأخير، أوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تشاد حماية .  أو يفرج عنهم، للقانونوفقاً

ن انتقدوا النظام السياسي أو سعوا إلى تنظيم احتجاجات سلمية ضد الحكومة            الأشخاص الذي 
 .)٥٢(أشكال المضايقة أو الترهيب التعرض لأي شكل من  من،أو أسسوا رابطات مستقلة
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وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تسمح تشاد للمدافعين عـن حقـوق الإنـسان              -٤٢
رمـي إلى التحقيـق في جميـع التهديـدات          اتخاذ تـدابير ت   وتكفل  بممارسة عملهم بحرية،    

يخـضع  كـي   والاعتداءات التي تستهدفهم وتقديم من يقف وراء هذه الأعمال إلى العدالة            
 .)٥٣( للمعايير الدولية للمحاكمة العادلةللمحاكمة وفقاً

 ـ موازياً اً نظام أن هناك  ١ الورقة المشتركة    وزعمت  -٤٣ سجون تـديره الـسلطات      لل
 الألويـة قـادة   ( بأن بعض السلطات     التعذيب؛ وأفادت أيضاً   استخدام   يشيع فيه التقليدية و 

  .)٥٤( سريةتستخدم سجوناً) نووآخر
 بتيسير الوصول إلى مراكز الاحتجاز أمام المنظمات غير         ١وأوصت الورقة المشتركة      -٤٤

 في أوسـاط  الأسر والمحامين، وبنشر الوعي     أمام  الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، و      
  أيـضاً  ١وأوصت الورقة المشتركة    . لعاملين مع الأشخاص مسلوبي الحرية وتدريبهم بانتظام      ا

بأن تحرص سلطات السجون على تحديث سجلات السجن كوسيلة لمنع الاحتجـاز غـير              
  . )٥٥(ةسجون سرية موازيللممارسة المتمثلة في إقامة القانوني والتعسفي، وعلى وضع حد 

تـوفر  معظم السجون وعدم    في  كتظاظ  حالة الا دولية إلى   وأشارت منظمة العفو ال     -٤٥
 الأخرى أمام غالبية    المرافق الأساسية وإلى    الملائمة  الصحية  الرعاية خدماتفرص الوصول إلى    

 كـدورات الميـاه ومرافـق        لمرافق مشتركة  النساء والرجال والأطفال  واستخدام   السجناء،
أن عناصر ينتمـون إلى     ولاحظت كذلك   . الاغتسال والمطبخ والباحات في كثير من الأحيان      

قلـة  بسبب   السجون في بعض الحالات،      داخل في إدارة شؤون الأمن      ، يشاركون عصابات
 .)٥٦(عدد موظفي الأمن

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تشاد تمتع جميع السجناء بالحقوق الأساسية              -٤٦
 والمـأوى   ،والأدوية الأساسية، والطعام   ،كالمياه الصالحة للشرب، والمرافق الصحية الأساسية     

 .)٥٧( وسلامتهم الشخصية،اللائق
 بشأن ظروف الاعتقال، أشار مركـز حقـوق         التي قدمت وفيما يتعلق بالتوصيات      -٤٧

 صدور قانونين   تالإنسان إلى اتخاذ بعض الخطوات لا سيما في مجال الإصلاح التشريعي شمل           
ؤسسات العقابية والإصـلاحية وإعـادة الإدمـاج        بشأن النظام الأساسي المتعلق بموظفي الم     

بيد أن تنفيذهما يحتاج إلى موارد مالية وبـشرية         . ٢٠١١الاجتماعي وقعهما الرئيس في عام      
 وتقـصر   ولا تزال الأوضاع السائدة في السجون قاسية جداً       . كافية لا يمكن توفيرها بسهولة    

 . )٥٨( عن استيفاء المعايير الدوليةكثيراً
 بأن مستوى اكتظاظ السجون في بعض مراكز الـدرك          ١ الورقة المشتركة    وأفادت  -٤٨
 أحد الـشواغل    حتى الآن،  وبأن السجناء يعيشون في ظروف تمثل        الشرطة لا يزال كارثياً    أو

  .)٥٩(الرئيسية في معظم السجون لا سيما فيما يتعلق بالطعام والنظافة والصرف الصحي
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  لإفلات من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، بما في ذلك مسألة ا  -٢  
 كعـدم شاكل  مثخنٌ بم  على أن النظام القضائي في تشاد        ١شددت الورقة المشتركة      -٤٩

استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، ونقص التدريب وضعف الموارد البـشرية والماديـة،             
 الورقـة    من وجهـة نظـر     ،ويتعين على تشاد  . بعدم الأمان شعور بعض القضاة    ووالفساد  
، توفير التدريب الكافي لجميع العاملين في جهاز القضاء، وسد النقص في عـدد              ١المشتركة  

 . )٦٠(القضاة وضمان توفر قضاة مهنيين في جميع الهيئات القضائية
وافقت خلال الجولة الأولى مـن الاسـتعراض       تشاد   بأن   ١وذكرت الورقة المشتركة      -٥٠

 لجنـة  إبطاء، على متابعة جميع التوصيات الـتي قدمتـها     الدوري الشامل، على أن تعمل دون       
 جميع المعلومات الضرورية المتعلقـة      ير، وتوف ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢ المنشأة في    التحقيق الوطنية 

، ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٨إلى  يناير  / كانون الثاني  ٢٨في الفترة من    نجمينا  أبالأحداث التي شهدتها    
 . )٦١( على القضاءمسؤولون عن تلك الأحداثالأشخاص الذين يعتقد أنهم إحالة و

في غياب   إلى إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب         ١وأشارت الورقة المشتركة      -٥١
ولاحظـت الورقـة أن     . ود تعريف للتعذيب في القانون الجنائي وعدم تجريم هذه الممارسة         رو

إذ لا يزال الأشخاص    . )٦٢(من العقاب كامل  المتهمين بارتكاب هذه الأعمال يعيشون في مأمن        
 ـ بممارسة التعذيب أو بالمشاركة في ممارسته في عهد نظام حسين      الذين اتهموا  بري ينعمـون  ح

 أمـا ضـحايا   .بحرية مطلقة، ويشغلون مناصب قيادية رفيعة دون أن يتعرض لهم أحد بـسوء   
  . )٦٣( فمنهم من يكابد آثاره ومنهم من قضى نحبه دون الحصول على أي تعويض،التعذيب

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن شركاء الرئيس السابق حـسين حـبري               -٥٢
 اًعددوتقول المنظمة إن . )٦٤(يعيشون حتى الآن في مأمن من العقاب عن الأفعال التي ارتكبوها       

الـتي  الشرطة الـسياسية    ، وهي    من العناصر التي كانت تعمل في إدارة التوثيق والأمن         اًكبير
 .)٦٥(شغل مناصب أمنية وإداريةتزال تلرئيس السابق، لا لكانت تابعة 

 ضحية رفعوا دعاوى جنائيـة في       ١٧وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن         -٥٣
ضد أشخاص محـددين في إدارة التوثيـق        " الاختفاء"، تتعلق بالتعذيب والقتل و    ٢٠٠٠ عام

عـشرات الـضحايا    ، وعلى إثر ذلك، قـدم       ٢٠٠١مايو  /والأمن، وبوشر التحقيق في أيار    
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قاضي       . الآخرين شكاواهم ضد جلاديهم المباشرين    

 عن حاجته إلى مزيد من التمويل وإلى الحماية الشخصية لكـي            التحقيق التشادي أعلن مراراً   
يحقق مع الشخصيات التي كانت تتمتع بنفوذ في إدارة التوثيق والأمن، لكن الحكومة التشادية         
لم توفر له الدعم المالي ولا هي اتخذت التدابير الأمنية التي تتيح لـه أداء عملـه في ظـروف      

ولاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أن وجود هؤلاء القادة الـسابقين في إدارة             . مناسبة
التوثيق والأمن يرهب الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويسهل في بعـض الحـالات         

 .)٦٦(ا يعيق استعادة سيادة القانون في تشادالاعتداء عليهم مم
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وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تقيل تشاد كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية              -٥٤
 مـع  أنها لن تتسامح مطلقـاً علن  عهد حسين حبري؛ وت   الذين يشغلون مناصبهم الأمنية منذ      

دعم الكامل لنظام العدالة     للجبر والانتصاف، وتقدم ال    ترهيب كل من يلجأ إلى المحاكم طلباً      
 . )٦٧(لقضايا المرفوعة ضد عناصر إدارة التوثيق والأمن السابقينليعالج االتشادي 

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش كذلك عدم حصول ضحايا نظام حبري على              -٥٥
وأوصت بأن تعمل تشاد على تنفيذ توصـيات  . أي تعويضات مادية أو معنوية إلى يومنا هذا 

، "حـبري الذي مارسـه نظـام    قمع  الإقامة نصب تذكاري لضحايا     "ي الحقائق و  لجنة تقص 
، وتحويل مقر إدارة التوثيق والأمن      " الذين سقطوا  الضحايامن أجل   تحديد يوم صلاة وتأمل     "و

 بتقديم تعويـضات  وأوصت المنظمة أيضاً. )٦٨("والسجن السري المعروف بالمسبح إلى متحف    
شاء صندوق للمساعدة بهدف التعويض عن الانتهاكات التي        مالية لكل ضحية أو أسرة أو إن      
  .)٦٩(ارتكبها موظفو الدولة التشادية

 المجتمـع   مـن ن الضحايا ما زالوا ينتظرون      أهيومن رايتس ووتش    منظمة  وأكدت    -٥٦
محاكمة الـرئيس   ف. المعاناة والمحن التي كابدوها أو كابدتها أسرهم      بأن يعترف لهم    التشادي  

 آثار إيجابية كـبيرة     ما الاعتراف بهذه الفظائع سيكون له     بنلى جا طئين معه، إ  السابق والمتوا 
 .)٧٠(على المصالحة الوطنية

حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمـع الـسلمي والحـق في              -٣  
  المشاركة في الحياة العامة و الحياة السياسية

ومع  حرية الإعلام،    يكفلالدستور التشادي    ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن       -٥٧
يمارسون عملياً، رقابة سياسية ن ون القضائيوالرئيس إدريس ديبي والوزراء والمسؤولذلك، فإن 

  إن مراسلون بلا حـدود   وتقول منظمة   . ناقدةلتعبير عن آراء    ات من إمكانيات    حدَّصارمة  
 .)٧١(العداء  الإعلام المستقلةطلمعارضة ووسائيناصب االرئيس ديبي 

 لكنه ٢٠١٠أغسطس /مرونة منذ آبأكثر بات قانون الإعلام المنظمة أن   ولاحظت    -٥٨
 ـ   الإألغى عقوبة السجن بتهمة التشهير و     فقد  . قانون قمعي كسابقه    ى علـى  هانة لكنـه أبق
نظمة ولفتت الم . الصحف لمدة تصل إلى ثلاث سنوات     سمح بتعليق صدور    الغرامات الباهظة و  

قد يؤدي إلى الـسجن لمـدة       " ض على الكراهية القبلية أو العنصرية أو الدينية       التحري"أن  إلى  
 ١ ٥٠٠بـين   ( ملايين فرنك أفريقي     ٣تتراوح بين سنة وسنتين وغرامة تتراوح بين مليون و        

 ، جان كلـود   نجمينا بي إبدو  أ أن رئيس تحرير صحيفة المعارضة       توأضاف). يورو ٤ ٥٠٠و
  صـدور  لـق دة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وعُ      جن لم ، بالس ٢٠١٢عام  حُكم عليه   ،  نيكيم

لأزمة الاجتماعية في تشاد    تشير إلى ا  عريضة  بسبب نشره خبرا عن     صحيفته لمدة ثلاثة أشهر     
  .)٧٢(سوء الحكمدين تو
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المـضايقات  وطـف،   ومحـاولات الخ  ختطـاف،   حـالات الا  نظمة أن   المعلنت  وأ  -٥٩
طف الصحفي الـشاب    سبيل المثال، اختُ  على  ف.  الخطر والخوف   من  أشاعت جواً  والتهديدات

أن وأضافت المنظمة . تهديده مرات عديدة بعد ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول آدم علي آدم في     
  .)٧٣(المنفىالصحفيين في تزايد فيما اختار الكثير من الرقابة الذاتية 

ين تـشر  منذ   قيد المناقشة اقتراح بتعديل قانون الإعلام     المنظمة إلى وجود     أشارتو  -٦٠
الشرط أن  شارت إلى   وأ. الصحافة المستقلة ربما يعني ذلك انتهاء عهد      ، و ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني

شـهادة  بشأن ضرورة حصول كل صحافي علـى        شروع  الم من   ٩المادة  المنصوص عليه في    
تـدريب  تلقي ال ضافة إلى   بالإشهادة جامعية   على  صحافة، أو   إحدى كليات ال  الماجستير من   

شخـصيات  قد يؤدي إلى اسـتبعاد       ،عتمدة من الدولة  ت الصحافة الم  إحدى كليا هني في   الم
. نوتر تـون، ولـو بوتونـسيال      بدو، و بي إ  نجميناأمؤثرة مثل   صحف محلية   رئيسية في عدة    

 سنوات ،   ١٠وخمسة أشهر   لمدة تتراوح بين    سجن  الشروع ينص على عقوبة     الم أن   وأضافت
منـع   وإمكانيـة  ،ثلاثة أشهر إلى سنة  ؤقت من   المغلاق  ورفع مدة الإ  ،  باهظةغرامات  على  و

نظمة أن مشروع القانون هذا، من المأعلنت و. الصدور إلى أجل غير مسمى بقرار من المحكمة    
 .)٧٤(الموافقة إلى الوراء في حال حظي ب عاما٤٠ًحرية الصحافة في تشاد يعيد شأنه أن 

اء الاستعراض الدوري   أثنالتي قبلتها   تشاد جميع التوصيات    تنفذ  أن  بنظمة  المأوصت  و  -٦١
العالقة وبـأن   /القائمة التزامات واضحة بشأن القضايا   بأن تقدم   ، و ٢٠٠٩الشامل الأول عام    

  .)٧٥(قانون الإعلامكذلك الاقتراح المتعلق بتنقيح رفض ت
الصحافيين وتـضايقهم بـصورة     السلطات تهدد   وذكرت منظمة العفو الدولية أن        -٦٢
فيين االـصح وتتمسك به وأن تحمـي      حرية التعبير   في  ق  الحتشاد  تحترم  أوصت بأن   و،  دائمة

من التعرض للمضايقات والتخويـف     والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين       
خويـف   عن استخدام القـضاء لت     وأن تمتنع ؛   الإنسان المكفولة لهم   قوقلح تهمممارسبسبب  

التي قد تنطـوي علـى      لمقترح  قانون الإعلام الجديد ا   أحكام   تلغيوتهم،  الصحفيين ومضايق 
 .)٧٦(رية التعبير وحرية الصحافةانتهاك لح

إطار تـشريعي   وضع  إلغاء قانون الصحافة و    نبشأفيما يتعلق بالتوصيات المقدمة     و  -٦٣
 المحرز  تقدمالمركز حقوق الإنسان أن     ذكر  لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان،       

اعتماد  ه رأى أن  قوانين الإعلام، لكن  لتنقيح    المبذولة هودأشار إلى الج  و. في هذا الشأن ضئيل   
 ةوأضـاف أن أصـحاب المـصلح      . حرية الإعلام في تـشاد    سيكتب نهاية    المقترح   القانون

  إشراكها، ومشاورة الجهات المعنية أ   صيغ دون   الذي   المقترح   القانون أن يكون  من   يتوجسون
  .)٧٧( الإعلاميةلستقلانعي لا بمثابة ،الشفافيةبطريقة تفتقر إلى و

تشاد عن استخدام القضاء كأداة لإسكات تتوقف وصت منظمة العفو الدولية بأن      وأ  -٦٤
 ـ النقابيين والصحفيين وغيرهم من المعارضين السياسيين؛       المعارضين من    حمايـة  ضمن  وأن ت

ي شكل من أشكال المضايقة أو الترهيب،        التعرض لأ  النظام السياسي والسلطات من   منتقدي  
  .)٧٨(لاضطهادالتعرض لالقيام بعملهم دون خوف من نهم من وتمكي
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 لحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائقا  -٤  

نجمينا عقب أتواصلت في عمليات الإخلاء القسري  لاحظت منظمة العفو الدولية أن   -٦٥
ظمة العفو   لمن وفقاًو. الأشخاصآلاف  أدى إلى تضرر    ، مما   ٢٠٠٨مرسوم رئاسي عام    صدور  

أو دون مـنح الأشـخاص      ،  هذه دون اتباع الأصول القانونية    عمليات الإخلاء   تتم  الدولية،  
الذين فقدوا  ، لم يحصل الأشخاص     الاتفي بعض الح  ، و معهم مهلة كافية أو التشاور      المعنيين

أوامـر  صدور  شكل آخر من أشكال التعويض رغم       على أي   مساكن بديلة أو    على  منازلهم  
 .)٧٩(تقضي بذلك المحكمةمن 
نجمينـا  أوأوصت المنظمة بأن توقف تشاد عمليات الإخلاء القسري للـسكان في              -٦٦

 في دور الشرطة والجيش في عمليات الإخلاء القسري؛          ونزيهاً  ومستقلاً  كاملاً وتجري تحقيقاً 
وتحاسب المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في سياق عمليات الإخلاء القسري وتعمل في             

  .)٨٠(وقت ممكن، على اعتماد وإنفاذ قانون يحظر عمليات الإخلاء القسريأقرب 
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